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في الـ  من فبراير/شباط  في عهد حكومة علي زيدان، عاد اسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر
إلى التداول في ليبيا نتيجة محاولته الانقلاب على مؤسسات الحكم في البلاد، بعد أن نسيه الليبيون

لقترة طويلة، حيث توارى عن الأنظار.

منذ ذلك التاريخ ارتبط اسم حفتر بالعنف والفوضى والسعي إلى ارباك الوضع العام في البلاد، فكلما
لاح بصيص أمل لليبيين للخروج من أزمتهم حتى يأتي حفتر ويقوّضه وفقا لعدد من المتابعين للشأن
الليبي. هذه المرةّ وجّه حفتر بندقيته للنفط المورد الرئيسي لليبيا، فبعد أن أشعله قرّر نهبه وحرمان

حكومة الوفاق الشرعية من عائداته، ما يمكن أن يزيد في الانقسام الحاصل في البلاد.

ية تسليم النفط لمؤسسة مواز

قبل أربعة أيام، أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، العميد أحمد
المسماري، أن حفتر أصدر قرارا يقضي بتسليم جميع الموا والمنشآت النفطية وخطوط نقل النفط
الموجـودة في منطقـة الهلال النفطـي إلى المؤسـسة الوطنيـة للنفـط التابعـة لحكومـة طـبرق المنبثقـة عـن

ية للمؤسسة الرسمية في طرابلس). مجلس النواب في ليبيا (مؤسسة مواز

وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت (سرت  كيلومتر شرق العاصمة، كما
أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس)، المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى موا السدرة ورأس
لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا، وتصدر منطقة الهلال النفطي بليبيا نحو  ألف برميل يوميا من

يها في الأوقات الطبيعية. نحو . مليون برميل يوميا تقوم بتصدر

https://www.noonpost.com/23912/


ما أقدم عليه حفتر، يأتي في إطار محاولاته المتكرّرة لتعقيد الوضع العام في البلاد

كد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية الموازية في طبرق، حاتم العريبي، أول أمس عقب ذلك، أ
الأربعاء، استلام الموا النفطية، تنفيذا لقرار حفتر، وقال العريبي في مؤتمر صحفي: “إن هذه الخطوة
مسـتحقة، وإن الأمـوال كـانت تذهـب إلى طرابلـس وتصرف علـى المليشيـات والاعتمـادات المزاجيـة، ولم

تحصل المنطقتان الشرقية والجنوبية على درهم واحد منها.“

مـن جـانبه، رحـب رئيـس مؤسـسة النفـط في بنغـازي، فـ الحـاسي، بقـرار حفـتر الـذي وصـفه بـــ”القرار
الســليم”، مؤكــدا أن عمليــات إنتــاج النفــط وتســويقه ســتبدأ منــذ اليــوم (الأربعــاء) بــإشراف مؤسســته
ية للبنك المركزي وخبرائها، مشير إلى أن عوائد النفط ستودع في البنك المركزي بالبيضاء (مؤسسة مواز

في طرابلس).

انقسام في المؤسسات النفطية

يـد مـن قـرار خليفـة حفـتر الـذي اعتـبره عديـد مـن الخـبراء، بمثابـة الاسـتهانة بالشرعيـة مـن شأنـه أن يز
انقسام المؤسسات النفطية في ليبيا حيث تعد المؤسسة النفطية في طرابلس هي المسؤولة عن انتاج

وتسويق النفط في البلاد رسميا.

في هذا الشأن حذّرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، من إبرام أي عقود لشراء النفط مع مؤسسات
غير تلك التابعة لحكومة الوفاق والمعترف بها دوليا. وقالت المؤسسة، ومقرها طرابلس في بيان، إن
إقدام السلطات الموازية في شرق البلاد ” تحت قيادة احفتر” على تصدير النفط من منطقة الهلال

النفطي أمر “غير قانوني”.

كّــدت المؤســسة أن قــوات حفــتر المســيطرة علــى منطقــة الهلال النفطــي ليــس لهــا ســلطة قانونيــة  وأ
للسيطرة على موا النفط أو التحكم بصادراتها. وشددت المؤسسة في بيان لها على أن أي محاولة
للســيطرة علــى مــوا الهلال النفطــي أو التحكــم بصادراتهــا تعتــبر “تجــاوزا واضحــا لقــرارات مجلــس

الأمن التابع للأمم المتحدة، والقانون الليبي المحلي، وقانون العقوبات.“

في نفس السياق قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن هناك مؤسسة وطنية
شرعيـة واحـدة للنفـط، معترفـا بهـا لـدى منظمـة البلـدان المصـدرة للنفـط (أوبـك)، ومـن قبـل المجتمـع
ية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، الدولي، كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات المواز

كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا.“

وأوضـح أن قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم  كـان صريحـا عنـدما أدان المحـاولات غـير القانونيـة
لتصـدير النفـط مـن ليبيـا، بمـا في ذلـك النفـط الخـام والمنتجـات النفطيـة المكـررة، مـن قبـل المؤسـسات

ية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني. المواز
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كـد مـن موافقتهـا القواعـدَ وتختـص المؤسـسة الوطنيـة للنفـط بمراقبـة عمليـات الإنتـاج والتصـدير للتأ
والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش عن عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز والمنتجات

.النفطية الأخرى وقياسات الكميات المصدرة للخا

تعقيد الوضع العام في البلاد

ما أقدم عليه حفتر، يأتي في إطار محاولاته المتكرّرة لمزيد تعقيد الوضع العام في البلاد، وسعيه المتواصل
لعرقلة كلّ اتفاق سلام في البلاد له أن يضع حدّا لمظاهر العنف والفوضى والانقسام الذي تعرفه ليبيا

منذ سنوات عدّة.

حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، قالت الثلاثاء إن قرار قوات “حفتر” تسليم الموا النفطية في شرق
ية مقرها في الشرق سيزيد التوترات ويعمق الانقسام. وقالت الحكومة البلاد إلى مؤسسة نفط مواز
التي مقرها طرابلس في بيان إن مثل تلك الخطوات لا تخدم مسار التوافق ولن تفضي إلى المصالحة.

وأضــاف بيــان الحكومــة الــتي يرأســها فــائق السراج “طــالب مجلــس رئاســة حكومــة الوفــاق الــوطني
الليبي، الثلاثاء، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بتطبيق القرار  الخاص بإيقاف

أي عمليات بيع غير قانونية للنفط من قبل أي جهة أو مؤسسة لا تتبع حكومة الوفاق الوطني”.

عبرّت أربع حكومات عن قلقها العميق من اعلان حفتر نقل تبعية حقول
وموا النفط لمؤسسة موازية

المجلس الرئاسي حذّر في بيانه من عواقب قرار حفتر، مؤكدا أنه “سيتخذ كل القرارات القانونية المحلية
والدوليـة، لملاحـق المتـورطين مهمـا كـانت صـفاتهم أو مبرراتهـم”. وتعـدّ حقـول النفـط إحـدى أهـم بـؤر
الصراع بين الفصائل المتنازعة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في ، والأطراف الخارجية التي

تدعمها.

وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة الوطنية إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، وتحصل
بعـد ذلـك علـى مخصـصات ميزانيتهـا مـن الحكومـة الليبيـة. وتشكـل مبيعـات النفـط نحـو % مـن
إيرادات البلاد، وتتوقع ليبيا وصول العجز في الموازنة العامة للدولة لعام ، إلى  مليارات دينار

(الدولار .)، بالاعتماد على إنتاج يومي من النفط يصل إلى مليون برميل.

قلق دولي

التحذير الموجه لحفتر وقواته لم يكن مصدره الحكومة الشرعية في ليبيا ومؤسساتها فقط، فقد أعربت
حكومــات كــل مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة والمملكــة المتحــدة وإيطاليــا وفرنســا، مســاء أول أمــس
الأربعــاء، عــن قلقهــا العميــق مــن اعلان حفــتر  نقــل تبعيــة حقــول ومــوا النفــط إلى مؤســسة النفــط

التابعة لحكومة مجلس النواب شرق البلاد.



وأشـار البيـان الى قلـق الحكومـات الأربـع “العميـق  إزاء الإعلان عـن نقـل تبعيّـة حقـول النفـط في رأس
لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية”، في إشارة إلى

قرار حفتر.

يمثّل النفط المورد الرئيسي لليبيا

كـّـد أيضــا ضرورة “بقــاء المــوارد الليبيــة الحيويــة تحــت الســيطرة الحصريــة للمؤســسة الوطنيــة البيــان أ
للنفــط الشرعيــة وتحــت الرقابــة الوحيــدة لحكومــة الوفــاق الــوطني”، مشــيرة إلى أن قــرارت مجلــس
كـدت الأمـن الـدولي الرقـم  لسـنة  و لسـنة  و لسـنة ، كلهـا أ

ذلك.

كد عدم مشروعية تصدير النفط من وذكرت الحكومات أن قرار مجلس الأمن  لسنة  أ
ية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق ، وقال “إن أي محاولة للالتفاف على قبل مؤسسات مواز
نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا مما يزيد من
تفــاقم الأزمــة الإنسانيــة ويقــوض اســتقرارها الأوســع”، لافتــا إلى أن ذلــك “ســيحمل المجتمــع الــدولي

أولئك الذين يقوضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها المسؤولية كاملة”.

وشددت الحكومات الأربع على “ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية مرةّ أخرى بتبنيّ
العمل دون عوائق نيابة عن الشعب الليبي وإصلاح البنية التحتية التي تضررت بعد الهجوم الذي
شنته قوات تحت إشراف إبراهيم الجضران، وإعادة تصدير النفط والإنتاج الذي تعطل جراّء ذلك

الهجوم”.
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